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بسم الله الرحمن الرحيم
علق السيد الحكيم (رض) على مسألتنا بأن هذا الحكم من القطعيات عنده، وعند استدلاله (رض) قال إن كان المكلف عاجزاً عن بعض أجزاء الصلاة فحينئذ ينتقل إلى بدله وهذا يدل على جواز الصلاة في حالة الخروج.
 هذا الدليل الذي أفاده حكيم الفقهاء (رض) غير واضح على خادم الطلبة فنفس الصلاة خروجاً عبارة أخرى عن ترك بعض الواجبات في الصلاة والانتقال إلى البدل وهو يتسدل به! هذه نفس دعوى اليزدي (رض) وحكيم الفقهاء يجعله دليلاً!
 فما أفاده حكيم الفقهاء (رض) غير واضح ويبقى في المقام عنده القطع الذاتي وهو حجة عليه لا على غيره.
أما جعل نفس المدعى دليلاً فهذا من غرائب ما صدر من حكيم الفقهاء (رض).
والذي ينبغي أن يقال إن المكلف هاهنا مضطر إلى أن يترك الصلاة الاختيارية ويصلي خارج الوقت وبين أن يصلي ببدائل بعض الواجبات في الوقت وحينئذ يكون هذا المعنى وهو اضطرار المكلف إلى ترك بعض الواجبات دليلاً.
 وحسب تخيل خادم الطلبة فالدليل الصحيح هو اضطرار الإنسان إلى ذلك لكنه (رض) أشكل على نفسه بأن دليله ـ أي دعوى اليزدي الذي استدل به ـ  ينافي ما دل على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة وهو يرجح اختيار الصلاة تامة بعد الخروج باعتبار أنه لو أدرك ركعة منها بكامل الشرائط فقد ادرك الصلاة.
وهو (رض) رد هذا الدليل بأنه مخصوص بصورة ما لو فات الوقت إلا مقدار ركعة، لا بجواز التأخير إلى أن تبقى ركعة.
 وقد ورد بهذا المعنى في النصوص الرواية الأولى من الباب الثلاثين من أبواب مواقيت الصلاة والظاهر أنها صحيحة والعلم عند الله سبحانه: ما رواه الشيخ الطوسي (رض) بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ قال: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم صلاته وقد جازت صلاته.
أولاً هذه الرواية واردة في خصوص صلاة الغداة أي الصبح، وليس فيها ما يدل على أنه فات الوقت إلا ركعة واحدة.
وكذلك الرواية الثانية من نفس هذا الباب وهي أيضاً معتبرة:
 روى الشيخ الطوسي (رض) عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب وعبد الله ن محمد بن عيسى جميعاً مع عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل ابن صالح عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين (ع): من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.
وهذه أيضاً واردة في الغداة.
وكذلك الرواية الثالثة أيضاً في صلاة الغداة هذه الرواية على الظاهر سندها صحيح الشيخ الطوسي (قدس) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق صدق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ قال إذا صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلِّ حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
 أيضاً هذه الرواية واردة في صلاة الغداة.
هذه ثلاث روايات في هذا الباب كلها واردة في صلاة الغداة ولم يذكر فيها أن التأخر في الصلاة وتأخيرها من أي جهة كان هل كان مضطراً أو غير مضطر.
فهم حكيم الفقهاء (رض) من هذه الروايات أن هذا الحكم لمن كان مضطراً إلى ترك الصلاة فلا يبقى منها إلا ركعة.
ولا نعلم من أي قرينة فهم ذلك (رض).
نقل الشهيد الأول (رض) في الذكرى رواية مرسلة عن النبي الأعظم (ص) أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
 وهذه المطلقة رفع اليد عنها بواسطة هذه الروايات وفي الأصول ذكرنا أنه إذا وردت رواية مطلقة ورواية مقيدةً فحينئذٍ إذا علمنا من الخارج بقرينة أن هذه المقيدة ورد بنفس حكم هذه المطلقة فنحملها عليها، كما فعل حكيم الفقهاء (رض) فحمل رواية الشهيد في الذكرى (رض) على المقيد ولكن ذكرنا في باب التعادل والترجيح أن في المقام يعمل بكل واحدة في محلها فتلك المطلقة بإطلاق وتلك المقيدة في حالة القيد.
 أما حمل المطلقة على المقيدة فيحتاج الى دليل ليحكم الفقيه بأن هذه المقيدة واردة في نفس ما وردت فيه المطلقة ومجرد ذكر صاحب الوسائل (رض) لهما في نفس الباب ليس دليلاً.
على كل حال، رواية أخرى من نفس هذا الباب وهي الخامسة، عن النبي صلّى الله عليه وآله، قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
 وهذه واردة في صلاة العصر ولكن صاحب الوسائل (قدس) ذكر هذه الروايات كلها في باب واحد ولعل هذا ما جعل حكيم الفقهاء (رض) يحمل المطلق على المقيد او يلغي القيد في تلك الروايات.
والصحيح والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم أن نعمل كلاً من المطلق والمقيد كل في مكانه ما دام لم تكن قرينة على تقييد المطلق بالمقيد وإلا ففي كل الواجبات لابد من حمل المطلق على المقيد ولو لم يكن هناك قرينة.
مسألة أخرى وهي وجوب تحصيل الاستقرار في المكان فلا يجوز على الدابة ونحوه.
لم يقيد (رض) بأن تكون الدابة متحركةً وإلا فإذا كانت واقفة أو مشدودة لسبب من الأسباب فما المعنى من ذلك الشرط؟
استدل حكيم الفقهاء على هذا الحكم المذكور بالرواية الأولى من الباب الرابع عشر من أبواب القبلة:
الشيخ الطوسي (رض) بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض.
 وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.      


